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Abstract 
 

Central Shariah Supervisory Bodies differ from one country to another in their 
form and tasks, as well as in the strength and impact of their decisions on the 
work of Islamic banking institutions. While this study highlights the Higher 
Shariah Authority (HSA) in the United Arab Emirates (UAE), the research 
problem lies in the impact of its decisions, which, despite their positive impact on 
regulating the Islamic banking sector in the UAE, had - in some cases - negative 
effects on some institutions. This study aims to understand the emergence of 
Central Sharia Supervisory Bodies, their development, and the needs that led to 
their emergence and spread in many countries. It also aims to know the role of 
the Higher Shariah Authority (HSA) in the United Arab Emirates (UAE) in 
developing and regulating Islamic banking work in the country, the efforts it has 
made to achieve this, and the impact of its decisions on the work of Islamic 
banking institutions operating in the UAE. The study was built on an inductive 
approach by collecting and tracking records related to the establishment and 
history of Central Shariah Supervisory Bodies, as well as by tracking and 
extrapolating the decisions and standards of Shariah governance of the HSA. The 
study also used a semi-structured interview approach by conducting interviews 
with a number of Islamic banking institutions in the UAE in order to find out the 
impact of the HSA decisions on their work. This research concluded that: the 
United Arab Emirates was late in establishing the HSA, despite the issuance of 
the 1985 law stipulating its establishment, but this did not happen until 2018, 
and many countries preceded it in doing so. Also, it concluded through the 
interviews that the decisions of the HSA - despite the important and pivotal role 
it played- had a negative impact on some institutions operating in the UAE due 
to the lack of an outcome study of some decisions taken. Finally, some 
suggestions and recommendations were presented to overcome these problems. 
 

Keywords: Authority, Supervision, Banks, Decisions, United Arab Emirates. 

 
 Vol. 33.  No. 4. July Issue (2024) 



Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 33.  No. 4. July Issue (2024) 
eISSN: 2289-9944 

423 
http://al-qanatir.com 

وكذلك   مهامها و تختلف من بلد إلى آخر في شكلها  هيئات الرقابة الشرعية المركزية    إن
. وإذ تسلط هذه الدراسة قراراتها على عمل المؤسسات المصرفية الإسلامية  قوة وأثرفي  

الإمارات   بدولة  الشرعية  العليا  الهيئة  البحث الضوء على  فإن مشكلة  المتحدة،  العربية 
التي وبالرغم من أثرها الإيجابي في تنظيم القطاع المصرفي الإسلامي   تكمن في أثر قراراتها

تهدف  آثار سلبية على بعض المؤسسات.  -في بعض الأحيان -بالدولة غير أنه كان له  
إلى   الدراسة  علىهذه  هيئات    الوقوف  نشأة  وتطورها الرقابة  تاريخ  المركزية  الشرعية 

إلى معرفة   كما تهدف  .الأقطار  من  والحاجة التي أدت إلى ظهروها وانتشارها في عديد 
مارات العربية المتحدة في تطوير وتنظيم العمل المصرفي الهيئة العليا الشرعية بدولة الإ دور  

وأثر قراراتها على عمل   أجل تحقيق ذلكمن جهود من  وما قامت به  الإسلامي بالدولة  
الإسلامية   الصيرفة  بالإماراتمؤسسات  الإستقرائي، .  العاملة  المنهج  الدراسة  واتبعت 

وذلك بجمع وتتبع ما تم تدوينه في ما يخص إنشاء هيئات الرقابة الشرعية المركزية وتاريخ 
الشرعية  العليا  للهيئة  الشرعية  الحوكمة  ومعايير  قرارات  واستقراء  بتتبع  وكذلك  نشأتها، 

لجمع المقابلات شبه المنظم    أسلوبالدراسة    استخدمتصرف المركزي الإماراتي. كما  بالم
إجراء مقابلات مع عدد من مؤسسات الصيرفة الإسلامية بدولة   المعلومات، حيث تم 

نتائج،   إلى   ت الدراسةالإمارات بغية معرفة أثر قرارات الهيئة العليا على عملها. وتوصل
في إنشاء الهيئة العليا الشرعية بالرغم من   تأخرت العربية المتحدة  الإمارات  أن    من أهمها: 

 ، 2018إنشاءها إلا أن ذلك لم يتم إلا سنة   الذي نص على   1985صدور قانون سنة 
أن قرارات إلى من خلال المقابلات سبقتها في ذلك العديد من الدول. كما تم التوصل  و 

الشرعية العليا  لعبته،  من  رغم  وبال  ،الهيئة  الذي  والمحوري  المهم  أثر سلبي الدور  لها  كان 
بالدولة  بعض  على   العاملة  القرارات المؤسسات  بعض  مآل  دراسة  عدم  نتيجة  وذلك 

سنتها التي  المقترحات  والقوانين  بعض  تقديم  تم  الأخير  وفي  هذه والتوصيات  .  لتجاوز 
 الإشكالات. 

 

 .الإماراترقابة، مصارف، قرارات،  هيئات،    الكلمات المفتاحية: 

 ملخص البحث 

 
 قدمة الم

دائم،  ومنتجاتها بشكل  تطوير خدماتها  يدفعها إلى  الإسلامية  المالية  المؤسسات  تشهده  الذي  التطور  إن 
التزام  المرحلة من  تتماشى مع متطلبات  رقابة شرعية على الخدمات والمنتجات  التطور نفسه يفرض  وهذا 
أكبر بأحكام الشريعة، وقد لعبت هيئات الرقابة الشرعية الداخلية بالمؤسسات المالية الإسلامية دورا محوريا 
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الرقابية على (2001)أبو غدة،    لضمان ذلك الجهات الحكومية والهيئات  العديد من  اعتماد  ، كما كان 
( الشرعية  للضوابط  والعمليات  المنتجات  موائمة  مدى  لمعرفة  الهيئات  هذه  والمراجعة عمل  المحاسبة  هيئة 

الإسلامية المالية  الفتاوى (. على  2017  ،للمؤسسات  وتباين في  اختلافات  فقد ظهرت  من ذلك  الرغم 
العملاء  من  العديد  إرباك  إلى  أدى  ما  الداخلية  الشرعية  الرقابة  هيئات  عن  الصادرة  الفقهية  والآراء 

( المؤسسات  هذه  ممارسات  شرعية  مدى  عن  نفوسهم  في  الشكوك  بث  وحتى  المحاسبة  والمستثمرين  هيئة 
(. من أجل ذلك نادى كثير من الباحثين وأهل الإختصاص 2017 ،والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

بأهمية إنشاء هيئة رقابية شرعية مركزية تعُنى بمراقبة عمل الهيئات الشرعية على المستوى المحلي واعتماد معايير 
شرعية موحدة للمؤسسات المالية الإسلامية وتكون المرجع والفيصل في الخلافات والتفسيرات الفقهية وذلك 

الفتاوى أو توحيدها على مستوى بوساحة، ؛  2018،  آل محمود؛  2014إرشيد،  الدولة )   بالتقريب بين 
الزيدانيين، ؛  2023،  وآخرون زنبالة  ؛  2007؛ حميش،  2004حماد،  ؛  2014؛ بوهرين وزعيبط،  2023
والمجاهد،  ؛  2015  ،سادات؛  2013 الشبيلي،  2022السيابية  الفزيع،  2011؛  المزيني، ؛  2011؛ 
(. كما اقترح بعضهم أن يتم التنسيق بين هيئات الرقابة الشرعية في القطر الواحد 2011؛ الهيتي،  2009

واستدلوا على ذلك بتجربة ناجحة بدولة الإمارات العربية المتحدة إذ تم إنشاء تجمع لكل الهيئات الشرعية  
"لجنة تسمى  )النشمي،    بالدولة  الموحدة"  رقابة 2011التنسيق  مؤسسة  إنشاء  إلى  بعضهم  ذهب  بل   .)

 ؛ 2019)طنش وعبادة،  شرعية على المستوى الدولي تنضوي تحتها كل المؤسسات المالية الإسلامية بالعالم  
والمراجعة 2013مشعل،  ؛  2009العبيدي،   المحاسبة  هيئة  قامت  فقد  الحاجة،  لهذه  واستجابة   .)

المتعلق بالهيئات الشرعية المركزية والذي يشجع  الثامن  المعيار  المالية الإسلامية )أيوفي( بإنشاء  للمؤسسات 
، كما أن عددا ( 2017،  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية) على إنشاءها لكن دون إلزام  

من الدول أنشأت هيئاتها الشرعية المركزية على غرار الإمارات، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، فلسطين، 
هيكلها  وتنوع  تسميتها  باختلاف  الهيئات  هذه  وتميزت  وغيرها.  إندونيسيا،  ماليزيا،  المغرب،  السودان، 

 التنظيمي والمسؤوليات المنوطة بها من دولة إلى أخرى. 
دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل إنشاء هيئتها العليا الشرعية، لجنة التنسيق الموحدة   أنشأتوقد  

منتجاتها  الشرعية في  الأحكام  ودراسة  الأراء  وإبداء  التشاور  بغية  بالدولة  الشرعية  الهيئات  التي تجمع كل 
)النشمي،  وعملي واستثماراتها  قانون  2011اتها  أصدرت  أنها  سنة (، كما  الجديد  التجاري  المعاملات 

وتميز بكونه أول قانون تجاري في العالم تصدر فيه أحكام خاصة بالمعاملات المالية الإسلامية )قانون   2022
التجارية،   تجنبها 2022المعاملات  الشرعية بحيث  العليا  الهيئة  ومواقف  فتاوى  دعم  شأنه  من  ما  وهو   ،)

المالية  المعاملات  لعقود  التشريعي  النقص  سد  إشكالية  بالدولة  العاملة  الإسلامية  المالية  والمؤسسات 
محمود،  الإسلام )آل  المحاكم  أمام  عمل 2018ية  وتنظيم  ضبط  في  محوريا  دورا  الهيئة  لهذه  وقد كان   .)

هيئة المحاسبة والمراجعة المؤسسات المالية الإسلامية بالدولة وذلك عبر إلزامها باتباع المعايير الشرعية لأيوفي )
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الإسلامية  المالية  والقرارات  للمؤسسات  القوانين  وإصدار  د.ت(  )مصرف والمعايير  ،  المناسبة  الحوكمية 
بعض المؤسسات. على  الإمارات العربية المتحدة المركزي، د.ت(. ومع نجاعتها، فإن أثرها لا يبدو إيجابيا  

الباحث  أجرى  ذلك  أجل  الإمارات   ونمن  بدولة  الإسلامية  الصيرفة  مؤسسات  من  عدد  مع  مقابلات 
لمعرفة دور  نوافذ إسلامية، ومؤسسات تمويل إسلامي( وذلك  الثلاثة )مصارف إسلامية كاملة،  بأصنافها 

  الهيئة العليا الشرعية في تنظيم عمل هذه المؤسسات وأثر قراراتها عليها. 
 

 هيئات الرقابة الشرعية المركزية: تاريخها وتطورها
)موقع بنك دبي   1975إسلامي متكامل في العالم وهو بنك دبي الإسلامي سنة  منذ تأسيس أول مصرف  

الإسلامي، د.ت(، لم تتأخر الحاجة لإنشاء هيئة رقابة شرعية مركزية، فبالرغم من أن الهيئة الشرعية لبنك 
إنشاءها إلا سنة   يتم  لم  المتحدة كانت الأولى على 1989دبي الإسلامي  العربية  الإمارات  ، إلا أن دولة 

 1985( لسنة  6مستوى العالم في سن قانون يدعو إلى إنشاء هذه الهيئة، فأصدرت القانون الإتحادي رقم ) 
المادة رقم ) المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، والذي نص في  ( على 5بشأن المصارف والمؤسسات 

الإسلامية  الشريعة  تتكون من متخصصين في  الوزاري، حيث  المجلس  بقرار من  عليا شرعية  هيئة  تشكيل 
والقانون والمصارف ويتم إلحاقها بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وتتمثل مهامها في الرقابة العليا على 
إبداء رأيها في المسائل  المالية الإسلامية لضمان موائمة معاملاتها لأحكام الشريعة، إضافة إلى  المؤسسات 

مصرف الإمارات التي تعترض هذه المؤسسات خلال قيامها بعملها، حيث يكون رأيها ملزما لهذه الجهات ) 
(. إلا أن هذه الهيئة لم تتشكل في ذلك الوقت ولم تتم ترجمة هذا القانون 1985،  العربية المتحدة المركزي 

( ينص على إنشاء "الهيئة 14حيث صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم )  2018على أرض الواقع إلا سنة  
العليا الشرعية" تابعة للمصرف المركزي الإماراتي. فكان أول من سبق في إنشاء هيئة رقابة شرعية مركزية هي 

بتأسيس "المجلس   1998بتأسيس "الهيئة العليا للرقابة الشرعية"، ثم إندونيسيا سنة    1992السودان سنة  
بوزارة  الفتوى  "هيئة  أسست  التي  الكويت  مثل  ذلك  في  الدول  من  العديد  تلتها  ثم  الوطني"،  الشرعي 

، ثم سورية بإنشاء "الهيئة الاستشارية الشرعية التابعة لمجلس النقد 2003الأوقاف والشؤون الإسلامية" سنة 
سنة   سنة  2008والتسليف"  الشرعي"  الإستشاري  "المجلس  بإنشاء  فماليزيا  )مشعل،   ،2009،  وغيرها 

2016 .) 
كما أن بعض هذه الهيئات المركزية طرأ عليها بعض التعديلات والتطوير، مثلا في ما يخص دولة 

نشاء الهيئة العليا الشرعية غير أنه لم يفعل إلا بعد بإ  1985فنا أنها أصدرت قانون سنة  الإمارات كما أسل 
المرحلة.   المالية الإسلامية ومتطلبات  الصناعة  التي شهدتها  التطورات  قانون جديد في ذلك واكب  صدور 
كذلك دولة الكويت، فبعد إنشاءها لهيئة الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف والتي كان دورها منحصر في حل 

(، فقد 2016الخلاف الذي ينشأ بين هيئات الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي لبعض المسائل )مشعل،  
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بإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية تابعة له وأعطاها صلاحيات أوسع  2020قام البنك المركزي الكويتي سنة 
في ما يخص تعيينات أعضاء الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك إبداء الرأي الشرعي في ما 
يطُلب منها في القضايا المتعلقة بالمالية والصيرفة الإسلامية لدى مراكز التحكيم أو المحاكم غير أن رأيها غير 
أعضاء  بين  تنشأ  التي  الخلافات  البت في  وأيضا في  الحكم،  به في  يُستأنس  وإنما  الأخيرة  هذه  أمام  مُلزم 

؛ 2012إضاءات،  الهيئات الشرعية، وهي بذلك حلت محل هيئة الفتوى التي كانت تتبع وزارة الأوقاف )
لـ"المجلس الشرعي الوطني" التابع لمجلس العلماء 2021الدعيج،   (. كما أن دولة إندونيسيا عند تأسيسها 

القانون رقم    1998الإندونيسي سنة   أقر   2008سنة    21لم تكن قراراته ملزمة إلى حين صدور  والذي 
)صالح  بالدولة  العاملة  الإسلامية  المالية  المؤسسات  لجميع  المجلس  عن  الصادرة  والقرارات  الفتاوى  إلزامية 

 (. 2013والأمين، 
 

 دور الهيئة العليا الشرعية بدولة الإمارات في تنظيم العمل المصرفي الإسلامي 
مع  متوافقة  لتكون  الإسلامية،  المالية  المؤسسات  ممارسات  وتوحيد  معيرة  إلى  الشرعية  العليا  الهيئة  تهدف 
المعنية. كما  الجهات  مع  التعاون  الممارسات، وذلك من خلال  وأفضل  دولياً  بها  المعترف  الشرعية  المعايير 

كلّف قد  و  .لدولةبا المالية الإسلامية مجال تحقيق المزيد من التطوير في  لتهدف إلى دعم إنشاء بنية تحتية قوية 
 ( رقم  اتحادي  بقانون  لسنة  14المرسوم  العامة   2018(  والمبادئ  والمعايير  القواعد  مهام وضع  بتولي  الهيئة 

لجان  على  والرقابة  والإشراف  الإسلامية،  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  المرخصة  المالية  والأنشطة  للأعمال 
وإبداء رأيها بخصوص الأنظمة والتعليمات   بالدولةالرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية  

. إضافةً إلى ذلك، تم تكليف الهيئة باعتماد الأدوات النقدية هذه الأخيرة  الرقابية الخاصة بأنشطة وأعمال
والمالية الإسلامية التي يصدرها ويطورها المصرف المركزي لإدارة عمليات السياسة النقدية في دولة الإمارات 

 العربية المتحدة )مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، د.ت(.
العاملة  الإسلامية  المالية  مؤسسات  لكل  قراراتها  إلزامية  هو  الشرعية  العليا  الهيئة  ميزات  أهم  من 
والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  الشرعية  المعايير  اعتماد  هي  اتخذتها  التي  القرارات  أبرز  ومن  بالدولة، 

ألزمت كل   حيث  )أيوفي(  الإسلامية  المالية  المذكورة للمؤسسات  يتعلق   المؤسسات  ما  في كل  باعتمادها 
 ( الشرعية  وقرارات لجانها  فتاوى  ما يخص  وفي كل  وخدماتها  وأنشطتها  العربية بمنتجاتها  الإمارات  مصرف 

 (. 2018،  المتحدة المركزي
معايير  أربعة  بإصدار  فقامت  مهامها،  صميم  من  هو  الشرعية  الحوكمة  معايير  إصدار  أن  كما 
حوكمية حتى الآن، تميزت بأهميتها وأثرها في عمل المؤسسات المالية الإسلامية بدولة الإمارات، كان أبرزها 
معيار الحوكمة الشرعية الذي كان له الأثر الأكبر في تغيير واجهة عمل الإدارات الشرعية لهذه المؤسسات، 
حيث ألزم حوكمتها الشرعية بوضع آليات وضوابط تراعي حجمها وحجم أعمالها وذلك لضمان التزامها 
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أو  التي تقدمها  أو الخدمات والمنتجات  تقوم بها  التي  الأنشطة والعمليات  الشريعة في كل  الدائم بأحكام 
(. ومن أهم هذه الآليات والضوابط: 2018،  العقود التي تبرمها )مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

التنصيص على مسؤولية مجلس الإدارة تجاه التزام المؤسسة بأحكام الشريعة وأهمية الإشراف الشامل عليها 
وتوفير الإطار المناسب والموارد الكافية لضمان تنفيذ متطلبات هذه الحوكمة على الوجه المطلوب. كذلك 
فيها  يستثني  خاصة  حالات  في  إلا  أشخاص  خمسة  من  تتكون  داخلية  شرعية  رقابة  لجنة  تعيين  إلزامية 
المصرف المركزي المؤسسة من هذا المطلب، وفي كل الحالات فلا يجب أن يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة،  
كما حددت مسؤولياتهم ومعايير اختيارهم ومدة عضويتهم التي لا تقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، 
ووضعت الضوابط والإرشادات المناسبة لضمان استقلاليتها، إضافة إلى إلزامية تقييم عمل اللجنة واعتماد 

 لائحة تنظيمية لعملها يتم فيها عرض آلية اتخاذ القرارات وكيفية تطبيقها.
لكل  الداخلية  الشرعية  الرقابة  تقسيم  إلزامية  هو  الشرعية  الحوكمة  معيار  في  جاء  ما  أهم  ومن 

رئيسية مع   أقسام  ثلاثة  إسلامية إلى  مالية  أنها فصل و مؤسسة  بعضها عن بعض وعرفتها على  استقلالية 
 "خطوط الدفاع الثلاثة"، كما حددت وظيفة ومهمام كل منها، وهي كالآتي: 

خط الأعمال المسؤول عن وضع اللوائح والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ أعمال المؤسسة قسم   .1
 في ظل التزامها الدائم بمبادئ الشريعة.

 إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، وتتمثل مسؤوليتها في خمسة وظائف وهي كالآتي:  .2
وتنظيم   • وإعداد  المحاضر  بصياغة  تقوم  حيث  الداخلية:  الشرعية  الرقابة  لجنة  سر  أمانة 

تنفيذها،   ومتابعة  بالمؤسسة  المعنية  الأقسام  إلى  قراراتها  وتبليغ  باللجنة،  الخاصة  الإجتماعات 
 كما تقوم بأرشفة هذه القرارات والفتاوى، ومتابعة الأمور الإدارية المتعلقة باللجنة. 

فتاوى  • على  ذلك  في  مستندة  شرعية  استشارات  بتقديم  تقوم  حيث  الشرعية:  الإستشارات 
 وقرارات اللجنة الشرعية. 

الشرعية، كما  • اللجنة  تطلبها  التي  اللازمة  بالبحوث  تقوم  حيث  الشرعي:  والتطوير  البحث 
 تطوير المنتجات وصياغة العقود والسياسات مع الإدارات الأخرى. تساهم في  

والتزامها  • امتثالها  لضمان  للمؤسسة  مستمرة  بمراقبة  تقوم  حيث  الشرعي:  الالتزام  أو  الامتثال 
 بكل ما يصدر عن الهيئة العليا الشرعية من معايير وقرارات وفتاوى.

في  • المؤسسة  موظفي  وتأهيل  بتدريب  من خلالها  تقوم  التدريب: حيث  أو  الشرعي  التأهيل 
 من وظائفهم.   الشرعيالجوانب المتعلقة بالالتزام  

نة المؤسسة ضمن يإدارة أو قسم التدقيق الشرعي: حيث تقوم بالتدقيق على معاملات وأنشطة وخز  .3
حوكمتها  وفعالية  من كفاءة  والتحقق  الشريعة  بمبادئ  المؤسسة  التزام  من  للتأكد  سنوية  خطة 
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جهة  أو  مؤسسة  تعيين  حرية  الإسلامية  المالية  وللمؤسسة  بها.  المعمول  والإجراءات  الشرعية 
 متخصصة للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي. 

 
فيهكما   جاء  بما  بالدولة  المعنية  المؤسسات  التزام كل  ضرورة  على  المعيار  هذا  مدة   أكد  خلال 

واحدة   سنة  اأقصاها  )مصرف  فيه  ورد  ما  وتطبيق  صدوره  تاريخ  المركزيمن  المتحدة  العربية  ، لإمارات 
(. فهل كانت هذه المدة كافية؟ وهل التزمت كل المؤسسات بهذا المعيار؟ وماهي آثاره وبقية المعايير 2018

 والقرارات الأخرى الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية؟ 
 
 بدولة الإماراتثر معايير وقرارات الهيئة العليا الشرعية على عمل مؤسسات الصيرفة الإسلامية  أ

العليا   الهيئة  ودور  عمل  أهمية  بدولة الشرعية  مع  الإسلامية  المالية  قطاع  تنظيم  في  ثورة  من  أحدثته  وما 
أن   إلا  المتحدة،  العربية  الأهمية الإمارات  أمر في غاية  الصلة  ذات  المؤسسات  أثر ذلك على عمل  مراقبة 

 لمعرفة نجاعة ما تم إقراره وفرضه وهل حقق الأهداف المرجوة. 
اختار  وقد  المؤسسات،  هذه  من  عدد  مع  مقابلات  إجراء  من  لابد  ذلك كان  معرفة  أجل  من 

تتكون من:   ونالباحث والتي  الإمارات  بدولة  الإسلامية  الصيرفة  مؤسسات  البحث على  الإقتصار في هذا 
مصارف إسلامية كاملة، نوافذ إسلامية، ومؤسسات التمويل الإسلامي. فتم إجراء مقابلات مع مصرفين 
إسلاميين كاملين من أصل ثمانية، وأربعة نوافذ إسلامية من أصل خمس عشرة نافذة، ومؤسستين تمويليتين  
رؤساء  مقابلة  فيها  وتمت  د.ت(،  المركزي،  المتحدة  العربية  الإمارات  )مصرف  تسعة  أصل  من  إسلاميتين 
أقسام الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي وبعض العاملين في الأقسام الشرعية، غير نافذة إسلامية واحدة تمت 

هذا عند إجراء  لديها  الإستعانة فيها بأحد أعضاء لجنتها الشرعية الداخلية وذلك لعدم توفر إدارات شرعية  
اعتماد نوع المقابلات شبه المنظم لمرونته مقارنة بالنوع المنظم ولأغراض البحث وتحقيق أهدافه، تم    البحث.

وغير المنظم واعتباره أكثر نجاعة وفعالية، ويظهر ذلك في اشتماله على الأسئلة المفتوحة وغير المفتوحة في آن 
 واحد. 

ومن خلال المقابلات تم تجميع البيانات وتبويبها وتحليلها ومن ثم استخلاص النتائج. وقد كانت 
وأثر الشرعية  متفاوتة من ناحية التزام مؤسسات الصيرفة الإسلامية بما يصدر عن الهيئة العليا  هذه الأخيرة  
كانت آراء المقابلين متباينة بخصوص الهيئة العليا وقراراتها، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة فروع:   كماذلك عليها.  

به   تقوم  ما  أن  يرى  الهيئة  الأول  بعض هذه  مع  فيستحسنها  والثاني  محمودة،  جد  وآثاره  متميز  أمر  هو 
الملاحظات البسيطة بشأنها، وأما الثالث فيرى أن رغم ما قامت به من أشياء جيدة إلا أن له مؤاخذات 

 شديدة على بعض قراراتها لما كان لها من أثر سيئ على بعض المؤسسات. 
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، وقد ساعدتهم هيكلتهم وتنظيمهم قبل الكاملة  أما الفرع الأول فهم عموما المصارف الإسلامية 
سواء من الناحية التنظيمية كفصل التدقيق الشرعي  إشكاليات  دون  يئة العليا على التأقلم بسرعة و قدوم اله

عموما.   الحوكمية  والقرارات  لأيوفي  الشرعية  المعايير  تطبيق  ناحية  من  أو  الشرعية  الرقابة  فإن عن  وبالتالي 
 العاملين بها يرون الأثر الجيد لهذه الهيئة على مؤسساتهم. 

أثبتوا   الذين  الإسلامية  النوافذ  وبعض  الإسلامي  التمويل  مؤسسات  بعض  فهم  الثاني  الفرع  أما 
فرأوا نجاعة قرارات    مواللوائح والأنظمة الداخلية له  مالتزامهم حتى قبل قدوم الهيئة العليا من خلال هيكلته

أعمالهم  الإسلامية في كل  الشريعة  التزامهم بأحكام  ابتداء تضمن  إدارات شرعية  لهم  فهؤلاء  العليا،  الهيئة 
 وأنشطتهم. 

الذين  النوافذ الإسلامية  التمويل الإسلامي وبعض  أيضا بعض مؤسسات  الثالث فهم  الفرع  وأما 
، ولكنهم أبدوا تحفظات ومآخذات متفاوتة العليا  أبدوا استحسانا كبيرا للحوكمة الشرعية التي وضعتها الهيئة

أبدوا فقط تحفظات بسيطة على بعض  الذين  فأما  استياءً كبيرا.  أبدى  بل منهم من  قراراتها،  على بعض 
القرارات فهم عموما من لم تكن لهم حوكمة شرعية قوية قبل قدوم الهيئة العليا فلم تكن لهم إدارات شرعية 
ولا اكتشاف للأخطاء التي تقع فيها المؤسسة، وبالتالي وجدوا صعوبات في تطبيق المعايير الشرعية لأيوفي 
التحفظات. وأما من  وبعض الإشكالات في تطبيق معايير الحوكمة الجديدة، ولعل هذه هي أهم أسباب 

رغم   الإسلامية  النوافذ  هم  فعموما  استياءً كبيرا  وإدارات شرعية  وجودأبدوا  منظمة  وذلك لديهم  هيكلة   ،
الإسلامية  النوافذ  العليا يخص  الهيئة  عن  حوكمي صدر  لمعيار  الرقابية   يرجع  المتطلبات  "معيار  اسم  تحت 

، وجاء في الفقرة التاسعة من المادة الخامسة منه ما نصه: "يجب للمؤسسة المالية التي لديها نافذة إسلامية"
على المؤسسة التي لديها نافذة إسلامية اعتماد منهجية خاصة بإدارة الأنشطة والأعمال المتوافقة مع أحكام 
الشريعة الإسلامية داخل المؤسسة. ويجب أن تأخذ هذه المنهجية في عين الاعتبار المسائل المتعلقة بالعاملين 
المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.  النافذة، والمقرات وفقا لحجم ودرجة تعقيد الأعمال والأنشطة  في 

 وقد ينُتهج أحد الأشكال الآتية:
خاصين  • عاملين  وإيجاد  الإسلامية  النافذة  متعاملي  لخدمة  بذاتها  قائمة  منفصلة  ومكاتب  فروع 

 بالنافذة. 
و • الإسلامية  النافذة  عاملي  والمقرات /وضع  الفروع  شبكة  في  الإسلامية  للنافذة  المخصصين  أو 

 القائمة. 
المركزي عليه" • المركزي، )مصرف    أي شكل آخر بشرط موافقة المصرف  المتحدة  العربية  الإمارات 

2020 .) 
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النوافذ الإسلامية  بعض  ومما أفادنا به   البنك الأم القوية بالدولة  المقابلين بإحدى  ز ركّ   للنافذة   أن 
 -بهذا اللفظ -على لفظ "أو المخصصين للنافذة الإسلامية" في الشكل الثاني المقترح بالمعيار والذي يسمح  

موظفي   لزامإ إذ تم    الموظف في النشاط الإسلامي والتقليدي، وهو ما حصل لديهمأن يقوم بتشغيل نفس  
الوقت،على  النافذة الإسلامية   النشاط الإسلامي والربوي في نفس   وهو ما يفسر سياسة تقشف  ممارسة 

فنتج عن ذلك استقالة انتهجها البنك الأم دون مراعات لخصوصية العمل المصرفي الإسلامي والعاملين به،  
الفة لقناعاتهم بحرمة الربا والتعامل به أو حتى المساعدة عليه، مخلما في ذلك من للعاملين بالنافذة  شبه جماعية 

بعدما كانت   فروعها  إغلاق  أيضا  ذلك  عن  الوقت –ونتج  ذلك  الوحيدة  -في  الإسلامية  على   النافذة 
، فقد حافظت حدثورغم ما    .هذه النافذة تحجيم  فقد تم  وبالتالي    ، مستوى الدولة التي لها فروع خاصة بها

 . على قوة التزامها الشرعي والحوكمي،  ثم بجهود العاملين بها ، بفضل اللههذه الأخيرة
ولا شك أن ما حصل هو نتيجة لعدم دراسة المآل من الهيئة العليا نفسها، وبالتالي يرى الباحثون 

تركه مفتوحا لأي   بعدم  القرار  المالية أن عليها ضبط هذا  الصناعة  تأويلات ومقترحات تكون وبالا على 
فأن  معلوم  الإسلامية. و  وارد،  آدم خطاءالخطأ  ابن  ما و   كل  ولكن تصحيح  الكمال لله وحده سبحانه، 

 حصل يكون بتدارك الخطإ. 
من المآخذات التي تم تسجيلها لدى بعض المقابلين، هو إلزام كل مؤسسات و من جهة أخرى،  

الصيرفة الإسلامية بدولة الإمارات بالمعايير الشرعية لأيوفي، وحجتهم في ذلك أن بعض المؤسسات ليست 
سنة واحدة وهي مدة قد تكون معقولة لدى بعض المؤسسات مؤهلة ولا مهيئة لذلك رغم إعطائها مهلة  

الأمر من جهد ووقت يتطلبه هذا  قد  لما  أخرى  الشرعية   دون  الحوكمة  للمؤسسات ذات  خاصة بالنسبة 
شرعية إدارات  بها  تكن  لم  والتي  المنعدمة  أو  المقابل  ،  الضعيفة  عين في  هو  الإلزام  هذا  أن  يرى كثيرون 

الصواب. ولعل كلا الفريقين له جانب من الصحة، فمن جانب يرى الباحثون أن إلزام المؤسسات بالمعايير 
المؤسسات وجمعها على مرجع  أمر متميز وفي غاية الأهمية وذلك لضبط أعمال هذه  الشرعية لأيوفي هو 

المؤسسات غير مؤهلة ولا  بعض  أن  ورغم  المقابل  لديها،    واحد، في  المعايير  لتطبيق هذه  الهيئة  فإمهيأة  ن 
أحسن  في  ذلك  تحقيق  من  يمكّنها  ما  الإمكانيات  من  ولها  لذلك،  والوافية  الكافية  المهلة  أعطتها  العليا 
الظروف، ولكن للأسف كثيرا من هذه المؤسسات تباطأت في هذا الأمر ولم تتعامل معه بالجدية الكافية 

ذلك   على  الأمثلة  ومن  والإشكاليات.  الصعوبات  لها  خلق  ما  التي هو  وهذا  الإسلامية  النوافذ  إحدى 
إجراء   الشرعية إلى حين  إداراتها  تقم بإنشاء  لم  أنها  العليا حتى  الهيئة  بقرارات  التزامها  لسنوات في  تأخرت 

ت . كذلك، وفي نفس الفترة، تم 2023المقابلة مع أحد أعضاء لجنتها الشرعية في النصف الأول من العام  
إحدى مؤسسات التمويل الإسلامي قيد الدراسة وقد كانت أنشأت إداراتها الشرعية حديثا حيث مقابلة  

أفادت بأنها تواجه صعوبات في تطبيق معايير وقرارات الهيئة العليا الشرعية خاصة وأنها لا تزال حديثة عهد 
 شف الأخطاء المرتكبة قبل قدومها وتحاول تصويبها أو تفاديها ما أمكن. تبالمؤسسة ولا زالت تك
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من البدائل التي يمكن طرحها عوض فرض المعايير الشرعية لأيوفي، خاصة في ظل عدم تقبل وعدم 
الأكثر  للعقود  إسلامية  مالية  لمنتجات  المركزي  المصرف  إنشاء  هو  لذلك،  المؤسسات  من   استعداد كثير 

النمطية كاستعمالا  و   تداولا  بالعقود  عنها  يعُبر  ما  والمرابحة  أو  وتطبيقها   وغيرهاالإجارة  التعامل بها  وفرض 
أسهل  جميع  على   جاهز  منتج  مع  التعامل  يكون  وبذلك  الإسلامية،  المالية  من للمؤسسات  المؤسسات 

 تطبيق معايير شرعية على منتجاتها وخدماتها الحالية. 
 

 الخاتمة
منذ ظهورها، لعبت هيئات الرقابة الشرعية المركزية دورا مهما في تنظيم القطاع المصرفي الإسلامي، وهو ما 

و  المركزية.  الشرعية  هيئاتها  وإنشاء  الفكرة  هذه  لتبني  الدول  من  العديد  العربية دفع  الإمارت  دولة  كانت 
إنشاء هيئة رقابة شرعية مركزية   ينص على  قانون  تتم    1985منذ سنة  المتحدة سباقة في سن  أنه لم  غير 

بالمصرف المركزي قد لعبت الهيئة العليا الشرعية  رغم حداثتها، ف. و 2018ترجمته على أرض الواقع إلا سنة  
تنظيمية  ومعايير  قوانين  سن  من خلال  وضبطه  الإسلامي  المصرفي  القطاع  تنظيم  في  دورا محوريا  الإماراتي 
وقرارات كان أهمها اعتماد المعايير الشرعية لأيوفي في جميع المؤسسات المالية الإسلامية العاملة بالدولة، إلى 
جانب دورها في فرض رقابة على الجهات المذكورة والتي تشمل حتى لجانها الشرعية، إذ أنها لا تهدف بذلك 

وإنما للتأكد من موائمة الأنشطة والخدمات لأحكام الشريعة    تقييد عمل هذه اللجان أو إلغاء دورها إلى
وكذلك للحد من الاختلافات في الفتاوى التي تصل في بعض الأحيان إلى حد التناقض والذي   ،الإسلامية
 أن يشوش على العملاء والمستثمرين.من شأنه 

 
 أهم النتائج 

تأخر رغم  دول عدة. و في ذلك  ثم تلتها  لديها  مركزية  شرعية  كانت دولة السودان أول من أنشأ هيئة رقابية  
الجهود المبذولة من فإن  )الهيئة العليا الشرعية(  دولة الإمارات نسبيا في إنشاء هيئتها الرقابية الشرعية المركزية  

أثر كان لها  القرارات والقوانين الصادرة عنها  نتائج جد محمودة، غير أن بعض  الهيئة كانت لها  هذه  طرف  
في الوقت  ها ما يصدر عنإما بعدم القدرة على تنفيذ   مؤسسات الصيرفة الإسلامية بالدولة على بعض سلبي 

الهيئة مآل  عدم دراسة  السبب في ذلك هو  تأويلات تضر بهذه المؤسسات، و   ها المناسب أو بتأويل نصوص
وهو ما من شأنه الإضرار ليس فقط بهذه المؤسسات وإنما بالصناعة المالية الإسلامية   تطبيق ما يصدر عنها

  عموما.
 
 
 



Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 33.  No. 4. July Issue (2024) 
eISSN: 2289-9944 

432 
http://al-qanatir.com 

  التوصيات 
أمام التأويلات المجال مفتوحا  بعدم ترك  العربية المتحدة  الهيئة العليا الشرعية بدولة الإمارات    يوصي الباحثون
وقياس أثر ذلك على عمل يتم إقراره من طرفها قبل تعميمه    مامآلات  دراسة    وذلك عبرالخاطئة لقراراتها  

الإسلامية المالية  تحقيق  المؤسسات  أجل  ومن  المؤسسات،  مع  الهيئة  تشاور  بتكثيف  يوصى  ذات   ذلك 
لا سيما النوافذ الإسلامية ومؤسسات التمويل   . كما يوصي الباحثون مؤسسات الصيرفة الإسلامية الصلة

بما يصدر عن الهيئة العليا الشرعية والتعامل معها تعاملا إيجابيا إما بتطبيقها دون الإسلامي بمزيد الالتزام  
 .تحسينيةتأخر أو بالتفاعل مع الهيئة بتقديم مقترحات  
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